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بداعي النسبية محمد ینأ ممحمد  وشتڕە 2024©حقوق الطبع والنشر   .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة المشاع الإ

دارة العامة وقيامها بأ    - :المس تخلص متطورة نشطة حديثة و في ظل توسع نشاط الإ

نواع مختلفة  لى الدولة المتدخلة و ظهور أ  وخاصة بعد تغير دور الدولة من الدولة الحارسة اإ

دارة بنشاطاتها  من المرافق العامة، يمكن أ ن يتعرض ال فراد لل ضرار من جراء قيام الإ

عتداءاً على الحقوق الخ صة والحريات االمختلفة بغية تحقيق المصلحة العامة، والتي قد تمثل اإ

دارة وال عمال  عتبار تصرفات الإ الفردية أ و المصالح الشخصية المباشرة على الرغم من اإ

التي تقوم بها من ال فعال المشروعة التي تتفق مع نصوص القانون ومبدأ  المشروعية. من 

عمالها دون خطأ  على  دارة العامة عن أ  هنا يبدأ  الحديث عن ضرورة تقرير مسؤولية الإ

دارة لنشاطها أ ساس ن ظرية المخاطر، ومن خلال تعويض المتضررين جراء ممارسة الإ

ترس يخاً لمبدأ  العدالة الإجتماعية. ومما ل شك فيه أ ن حماية الحقوق والحريات في المجتمع ل 

و القوانین، بقدر ما تقاس بمدى فعالية الحماية  تقاس بالقواعد المنصوص عليها في الدس تور أ 

تسعت القضائية التي تر  نه كلما ازدادت وأ  يدها الدولة وتقدمها فعلاً لها، فمن المسلمات أ 

الحماية القضائية للمصالح الشخصية تعززت أُسس مقومات الدولة القانونية، ومن ثم تبرز 

رساء  أ همية الرقابة القضائية كضمانة لحماية الحقوق والحريات الفردية من خلال دوره في اإ

عمالها ولو كان بدون خطأ  نظرية المخاطر لكي تترتب ع دارة المسؤولية جراء أ   .لى عاتق الإ

 

دارة العامة ،، التعويضدور القضاء الإداري -الكلمات الدالة:  اطر، ، الضرر، المخنشاط الإ

دارية دون الخطأ    .المسؤولية الإ

 :المقدمة

نواع     لى ظهور أ  لعل ما يمر به عالمنا حالياً من تطور في مختلف مجالت الحياة،  أ دى اإ

ش باع الحاجات اليومية للمواطنین، وهذا ما يجعل من  مختلفة من المرافق العامة بقصد اإ

دارة في توفير وتقديم الخدمات للجمهور عن ط لى دور الإ يق المرافق ر ال همية بمكان النظر اإ

متيازات واسعة، فاإن من  دارة من سلطات واإ نواعها، ونظراً لما تتمتع به الإ العامة بمختلف أ 

نتهاك  لى اإ شأ ن ذلك أ ن يكون له تأ ثير واسع ومباشر في حياة ال فراد، مما قد يؤدي اإ

لحاق الضرر بهم، سواء كانت  حقوق وحريات ال فراد ومصالحهم الشخصية، وبالنتيجة اإ

عمالها وفقاً تلك ال ع دارة عن أ  مال مقترنة بخطأ  أ و بدون خطأ  وفي الحالة ال خيرة  تسأ ل الإ

لمبدأ  العدالة ولو كانت أ فعالها مشروعة دون أ ن يصدر الخطأ  من جانبها، ولغرض حماية 

دارة  حقوق ال شخاص وصون حرياتهم ، يجب أ ن يتم تعويض المتضررين جراء أ عمال الإ

ذا تجاوز الضرر الحد المع  قول والمأ لوف أ وتجاوز ال عباء العادية في المجتمع ولكن بشروطاإ

معينة، وفي الحقيقة فاإن مختلف الحالت التي يعتد بها بالمخاطر ك ساس للمسؤولية 

دارية القائمة على أ ساس نما يسود فيها الطابع الإس تثنائي والتكميلي للمسؤولية الإ دارية، اإ  الإ

دارية تقوم على أ ساس الخطأ  وبشرط وجود الخطأ ، ل ن القاعدة العامة في الم  سؤولية الإ

دارة وضرر من جانب ال فراد مع وجود علاقة س ببية بین الخطأ   الخطأ  من جانب الإ

دارية دون خطأ  يكفي لتعويض المتضرر  والضرر الذي أ صاب ال فراد، أ ما في المسؤولية الإ

دارة والضرر الذ ون حاجة الى ي أ صابه دأ ن يقيم ويثبت العلاقة الس ببية بین نشاط الإ

دارية دون  رساء قواعد المسؤولية الإ دارة. ويرجع الفضل في اإ ثبات خطأ  من جانب الإ اإ

لى الجهد الفريد والخلاق لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، من هنا  خطأ  في هذا الس ياق اإ

ن دوره يقتصر على الإقرار  يبدو أ ن دور المشرع محدود نسبياً في هذا المجال، حيث أ 

ه النظرية في نطاق محدود جداً دون تحديد شامل لكافة جوانبها وطبيعتها، لذا يفُترض بهذ

نشائ  لى التطبيقات القضائية في هذا المجال، نظراً لطبيعتها الإ ية الرجوع، خاصةً في فرنسا، اإ

 دون تقييد حرفي بنصوص القانون، على سبيل المثال ولیس على سبيل الحصر. وبالتالي،

دارة دون خطأ ، حسب تطور يمكن تصور ظهو  ر حالت أ خرى تترتب عليها مسؤولية الإ

نواع أ خرى من المرافق العامة تلبيةً لمقتضيات المصلحة العامة.  المجتمع وظهور أ 

 : أ همية البحث  •

ذ القانون الإداري في نطاقبأ همية بالغة  الدراسةيحظى موضوع   دارية أ ن المسؤو اإ لية الإ

يض المتضررين تعو  فيها يتطلب كل الحالت التي  لمواجهةعلى أ ساس الخطأ  غير كافية 

عمالها مارسةلم نتيجةً  ت جززت فيها حالتبین بالتالي و، من قبلهاخطأ  دون   المشروعة  أ 

دارية  ذا كان تصر  أ ساس الخطأ  القائمة على المسؤولية الإ رضائها اإ ف عن تحقيق العدالة واإ

دارة مشروع بر جزاءً ل يعتفالتعويض في هذه الحالة خر أ  ومن جانب  ،هذا من جانب اً الإ

نما ي  دارة، واإ نظراً لخصوصية و  دالة،الع بدأ  لم  اً ترس يخمن التأ مین أ و عتبر نوعاً على خطأ  الإ

دارة كطرف في ة للتعويض طرق خاص ساهم القضاء الإداري في تحديدفقد  العلاقة هذه الإ

دارية دارية خلال المس د نوع الضرر المترتب منيدتحالعامة و  في مجال المسؤولية الإ ؤولية الإ

وفه من ، نظراً لتخطأ  كضرر خاص وجس يم ويتجاوز ال عباء العادية في المجتمعدون خ

ستناد ال فراد الذين ينتمون لى اإ ثبات خبدلً من  نظرية المخاطر اإ دار  طأ  اإ ن ،ةالإ  هحيث أ 

ثبات الخطأ  من ق ثبات الضرر والعلاقة الس ببية دون طلب منهم باإ  لبمن السهل عليهم اإ

دارة.  الإ

ختيار موضوع البحث  •  :سبب اإ

ختيار الموضوع يكم  ن سبب اإ توى س  هذه النظرية سواء على الم  ن في بيان معطياتاإ

و العملي في أ ن واحد س تثناء  المخاطرأ ساس  التعويض القائم على أ ن، حيث النظري أ  اإ

رساء نظرية المخاطر ك ساس  دور القضاء الإداري في اإ

 للمسؤولية الإدارية بدون خطأ  
 محمد ینأ ممحمد  وشتڕە
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دارة نتيجة لل خطاء الناجمة ع الذي يترتب على ذمةتعويض لل على ال صل العام  ن الإ

بشكل  بتةقواعد مقننة ثا اإلى لذلك ل تستند ،طأ  الخأ فعالها الضارة والقائمة على أ ساس 

بل أ ن حالتها متغيرة طبقاً لما تتطلبه حاجات المرافق العامة  ،حتى في فرنسا كامل

دارة هوحاجات ال فراد وجاءت هذه المسؤولية حسب الضرر الذي تسبب سبب وال . الإ

ختيار هذا الموضوعخر ال   لى ضعف دور لإ لإنشائي ا ورالدالقاضي في ممارسة  يرجع اإ

نوالخلاق  قليم كوردس تان، في حین أ  رساء هذه النظرية  للقضاء الإداري في العراق واإ اإ

س تخدام صلاحيته     . الإنشائية أ ثر  مما يكون التقييد بنصوص القانون مايتطلب اإ

 : اشكالية البحث •

ختيارنا لهذا الموضوع   ننا نسعى من خلال اإ  تحقيق كيفيةطرح اإشكالية حول الى اإ

لحاق في ح عن تقديم الخدمات لهم الجهة المسؤولة قبل حقوق المواطنین منضمان  الة اإ

دارة جانب طأ  مندون أ ن يصدر خ ضرر بهم سؤولية الم القاعدة العامة في  تولما كان ؟الإ

دارية تنعقد بشكل أ ساسي  ما، من خلال علاقة الس ببية بینهالبتوافر الخطأ  والضرر و الإ

دارة غير  كان واء تسبب ضرراً للغير س والذيشروع الم تعويض المتضررين جراء عمل الإ

دارة  عمل دارياً  عملاً الإ و  اإ س تثناء من خلال نظرية المخاطر ياً،ماد عملاً أ   ؟فلماذا يرد عيه اإ

 الحفاظ توازن بینال ضمان رقابة القضاء الإداري  ورلدكيف يمكن  وعلى ضوء ما س بق

رتكازاً على  على النظام العام من جهة والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أ خرى، اإ

دمدى فعالية جهاز الرقابة القضائية في  رساء نظرية المخاطر ك ساس للمسؤولية الإ ارية اإ

نشائيةبدون خطأ    ؟، نظراً لطبيعتها الإ

  ال س ئلة التالية: عرضس ن الإشكاليةلتفكيك هذه و  

ه في وردكضمانة لحماية المصالح الشخصية من خلال ما مدى حتمية الرقابة القضائية  ؟

رساء دارية بدون خطأ   اإ رساء قواعد ؟نظرية المخاطر ك ساس للمسؤولية الإ ن اإ وهل أ 

نكار مبدأ   لى اإ دارية القائمة على المخاطر يؤدي اإ هل يس تفيد و الدولة؟س يادة  المسؤولية الإ

و الجهات المتضرر دارة من م ةال فراد أ   ،بدأ  عدم تقنین قواعد القانون الإداريمن عمل الإ

ن لم توجد تطورات المجتمع حتىمع  تتلائملكي  مخاطر  تعويض عنل لقة باعنصوص المتال  واإ

دارة المشروعة لكي تحققأ    بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؟ وفي التوازن عمال الإ

داريةهذه   طأ  منها,ون خد الحالة يس تفيد ال فراد من ال ثار المترتبة على قيام المسؤولية الإ

 تكون كيفمن خلاله؟ و ة المتضرر هاتالج دس تفيت  ا هو نوع الضرر الذي يمكن أ نم

عمالها المشروعة؟ طبيعة  دارة نتيجةً لممارسة أ  أ خيراً ماهي و التعويض المترتب على عاتق الإ

دارة ؟ولدراسة  ؟الشروط الواجب توافرها في الضرر الناجم عن نظرية المخاطر من قبل الإ

 س نقدم هذه الدراسة.ة والإجابة عنها يهذه الإشكال 

 : منهج البحث •

فاء ركن الخطأ  انت عنددور القضاء الإداري في تعويض المتضرر مدى في سبيل دراسة  

دارية من بین ال ركان الواجب توافرها لقيام المسؤولية ج التحليلي، ، س نعتمد على المنه الإ

 وبال خص منهج التحليل النوعي.

 : خطة البحث •

لى ما تقدم ذكره  ستناداً اإ لى هذا  فقد قسمنا،  اإ نتناول في ، رئیسین مبحثینالبحث اإ

 ،تحديد طبيعة نظرية المخاطر وخصائص المسؤولية المترتبة عنها موضوع ال ول بحثالم 

لى في المبحث الثاني  نشيربینما  ترتبة على المسؤولية الم تدخل القضاء الإداري حول ال ثاراإ

  -، وذلك على النحو ال تي:القائمة على أ ساس المخاطر 

 

 

 ال ول بحثالم 

 انهوخصائص المسؤولية المترتبة عتحديد طبيعة نظرية المخاطر 

دارةالم تقوم  نظرياً  دارية بصفة أ ساس ية على أ ساس توافر خطأ  في مسلك الإ  ،سؤولية الإ

 ههذانب بجولكن  تضررضرراً للغير مما يس توجب معه تعويض الم  دثيحهذا الخطأ  

خر من اً أ  نوع فرنسيالأ نشأ  مجلس الدولة  ، لية التي تقوم على أ ساس الخطأ  ؤوالمس

لى أ ساس يطلق عليها المسؤولية بغير خطأ  أ و عبفكرة الخطأ  بتاتاً لها ولية ل علاقة ؤ المس

لى تطور فكرة الخطأ  الشخصي الموجب للمسؤولية. المخاطر  ،تعود جذور نظرية المخاطر اإ

ثبات العكس أ   ثم تحولت تلك الفكرة لى فكرة الخطأ  المفترض القابل لإ طأ  المفترض الخ واإ

قابل لإثبات العكس، ثم أ خيراً الخطأ  المجهول في بعض الإحيان، وفي نهاية هذا ال غير

  (.182، ص 2020 شريف،)  بعيةالتطور لفكرة الخطأ  ظهرت نظرية المخاطر أ و تحمل الت 

قامة نوع من التوازن بین المزايا وريةالمحفكرة الوتعتمد   لنظام المسؤولية دون خطأ  على اإ

 (.10، ص 2019ماضي، المترتبة على وجود المرافق العامة وبین ال ضرار الناجمة عنها ) 

ؤولية تحديد طبيعة نظرية المخاطر وخصائص المسحول  بحثوفقاً لما تقدم سنو عليه  

داريةنظرية المخاطر ك ساس للمسؤ ماهية ، س نتناول لباثلاثة مط في المترتبة عنها  ولية الإ

دارينبین س  ف الثاني  طلبال ول، أ ما في الم طلبفي الم ة بناءً على خصائص المسؤولية الإ

ابط بین ال ساس القانوني للتر عن سنتكلم  ثلالثاطلب وفی الم أ ساس نظرية المخاطر

دارية القائمة على المخاطر،   النحو ال تي:على  الضرر والمسؤولية الإ

 ال ول طلبالم

 ماهية نظرية المخاطر ك ساس للمسؤولية الإدارية

دارة تكون مسؤولة عن الضرر  يقصد بالمسؤولية دون خطأ  على أ ساس المخاطر أ ن الإ

دارة بأ عمالها، ولو لم يصدر عنها أ ي خطأ ، وهذا  اللذي أ صاب المتضرر، نتيجة قيام الإ

صلاح الضرر  دارة باإ لتزام الإ رنسي الذي تسببه ال خرين. وقد عرف مجلس الدولة الفيعني اإ

المسؤولية على أ ساس المخاطر بأ نها " مسؤولية مالية لل شخاص العموميین حيث يتعین 

ثبات العلاقة الس ببية بین النشاط الإداري والضرر الذي لحق بهم"  على الضحايا فقط اإ

لى مسؤولية السلطة العا1160، ص 2023) علوان،   مة بالمعنى المادي على(، ويشار اإ

يضاً  أ نها اوسع وأ ثر  محدودية من المسؤولية بالمعنى العضوي وأ وسع نظراً ل نه ينطبق أ 

على ال شخاص العاديین الذين يؤدون مهمة ذات مصلحة عامة أ و خدمة عامة مباشرة أ و 

(  وهذه 1161، ص 2023الذين يس تفيدون من صلاحيات السلطة العامة )علوان، 

ر تتقرر بتوافر رثنین فقط، هما الضرر وقيام رابطة الس ببية بین الفعل والضر  المسؤولية

ثبات  دون أ ن يكون هناك خطأ  وقع من محدث الضرر، سواء كان هذا الخطأ  واجب االإ

(. وأ ن المسؤولية هنا تقوم على أ ساس تعويض 951، ص 1961أ و مفترضاً ) الطماوي، 

دارة ) الطما الضرر في ذاته، فالتعويض في الحالة هذه وي،  ل يعتبر جزاء على خطأ  الإ

دارية العليا في مصر بأ نها " هي المسؤولية 258، ص  1986 ( . وقد عرفته المحكمة الإ

و النشاط في غياب  التي يكفي أ ساسا لقيامها وجود علاقة س ببية بین الضرر والعمل أ 

و النشاط مصدر ال دارة ، حتى لو كان العمل أ  ليماً ضرر في ذاته سأ ي خطأ  من جانب الإ

قامة نوع من التوازن بین المزايا المترتبة على  وصحيحاً". الفكرة المحورية في ذلك تقوم على اإ

وجود المرافق العامة ، وال ضرار الناجمة عنها، يميز هذه المسؤلية أ نها تتعلق بالنظام العام، 

ثبات خطأ  المضرور ن  ل باإ و القوة القاهرة فسه أ  وأ ن المدعى عليه ل يس تطيع أ ن يدفعها اإ

فلا تأ ثير لخطأ  الغير أ و الحادث الطارىء في قيامها" ، وقد تمثلت ال سس التي دأ ب فقه 

القانون العام على توفيرها ثغطاء قانوني وفكري وفلسفي لنظرية المخاطر ك ساس لمسؤولية 

دارة العامة هنا قاعدة الغنم بالغرم، أ و المساواة أ مام التكاليف العامة  نه وهذا يعني الإ  اإ
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ذا ما أ صاب بعض ال فراد بأ ضرار،  دارة اإ يجب على الجماعة أ ن تتحمل مخاطر نشاط الإ

ل يتحمل غرمه قلائل أ فراد بینهم، وأ نما  ل لصالحهم، فيجب أ  دارة ما قامت به اإ ل ن الإ

عباؤه على الجميع. وهذا ال ساس يستبعد ثما هو واضح فكرة الخطأ  نهائيا  يجب أ ن تتوزع أ 

  .(49-48، ص 2014-2013، أ حلام، 214 --211، ص 1986لطماوي ، ) ا

دارة القائمة على   وقد أ رسى الفقه المقارن بعض ال سس التي تبنى عليها مسؤولية الإ

س تثناء من ال صل العام المتمثل في المسؤولية القائمة على الخطأ ، ثما  أ ساس المخاطر، كاإ

عتراف القضائي بنظرية المخاطر قد  فرز عدة مواقف فقهية،بعضها يرفض هان الإ ذا النمط أ 

لى هذه المواقف على  بدى تأ ييدا لها، لذا نتطرق اإ من المسؤولية، أ ما البعض ال خر فقد أ 

 النحو ال تي:

 الفرع ال ول

 رالمخاط أ ساس الرافض للمسؤولية القائمة على الموقف

دارة بناءً  انكر بعض الفقه الفرنسي لىبالإستعلى هذه النظرية  مسؤولية الإ بعض  ناد اإ

 منها: ،المبررات

ن الدافع الرئیسي وراء تطبيق هذه النظرية : أ ولً   صوص أ مرين أ ولهما: غياب الن وهاإ

التشريعية التي تعالج هذا النمط من المسؤولية ، ثانياً يتمثل في العيوب التي اثتنفت 

ثبات التي يتعذر فيها على المضر ، وخاصة في المجالت المسؤولية القائمة على الخطأ   ور اإ

الخطأ ، لذلك فاإن تدخل المشرع الفرنسي في بعض الحالت ليفرض المسؤولية القائمة على 

المخاطر بنصوص صريحة من جهة، ونجاح القضاء في تلافي عيوب المسؤولية القائمة على 

م مطلقة قامة قرائن سواء كانت قرائن بس يطة أ  لى أ دى ،الخطأ  من خلال اإ  تغناءاإلس   اإ

لى حد كبير)  .( 134، ص 2019سالم ، عن فكرة المخاطر اإ

نكار مبدأ  س يادة : ثانياً   لى اإ دارة القائمة على المخاطر يؤدي اإ ن التسليم بمسؤولية الإ اإ

داري غير منفصل ي ل و الدولة ن القانون الإ تفق مع مبادئ القانون الدس توري، حيث اإ

ن هذه م فلك واحترام مبادئه، وأ هم عن القانون الدس توري، ويتوجب أ ن يسير في

 (.293، ص 2016)بيان،  مبدأ  احترام س يادة الدولة يءالمباد

لى أ س، ووغير واضحة المعالم غامضة وغير محددة أ نها نظرية :ثالثاً   رجاعها اإ اس ل يمكن اإ

، غير ذلك ال ساس الغامض المس تمد من قواعد العدالة المجردة ومساواة ال فراد قانوني

 (.986،ص  1961، ) الطماوي  ة بالغةا يشكل خطورمم الاعباء العامة،أ مام 

 الفرع الثاني

 المخاطر أ ساس للمسؤولية القائمة علىالموقف المؤيد 

، وللعديد جانب من الفقة بهذه النظرية ويؤيد تطبيقها وفقا لما أ قره القضاء الفرنسي يسلم

  :المعارض بالحجج التاليةورده الاتجاه ما أ   على عتبارات، ورداً من الإ 

ن الإ : اولً   س تغناء عن فكرة اإ حتجاج بقرائن الخطأ  البس يطة والمطلقة، للدللة على الإ

ل على بعض الحالت،  ن فاإن هذه القرائن ل يمبناءً على ذلك المخاطر ل ينطبق اإ كن أ 

فيها المشرع  دخل، أ ما الحالت التي تهذه الفكرة قيتطب  يتم فيها تواجه جميع الحالت التي

داري المسؤولية على أ ساس ف ،بنصوص صريحة قد جاءت بعد ان أ سس القضاء الإ

س تغناءً نفياً لها، أ  یس المخاطر، فهيي تسليم من المشرع بهذه الحلول القضائية ول عن  و اإ

دارة، ثم  نن المعروف اإ المخاطر لإقامة مسؤولية الإ داري الفرنسي أ  ه عن مسلك القضاء الإ

نشائي يس نه يم مح له بسد النقصقضاء اإ لك من الذي يكتنف النصوص التشريعية ثما اإ

ذا و د الحرفي بالنصوص التشريعية، يالسلطات التي تجعله غير ملزم بالتقي  علمنا خاصةً اإ

-134،ص 2019) سالم،  من صنع القضاءقواعد  دارية هيأ ن أ غلب قواعد المسؤولية الإ 

135.) 

نتقاد نتيجةً : ثانياً   الديمقراطية  ، وظهور ال فكارللمفهوم المطلق للس يادةات الفقه لإ

قت هو ا الرئیس ية تهطصادية والإجتماعية بالإضافة ل نشوزيادة تدخل الدولة في ال نشطة الإ

س يادة الدولة يعد  وبین مبدأ   تعارض بین هذه المسؤوليةالسبب الرئیسي لتلاشي الفكرة 

نواع مسؤولي من الحجج القديمة التي استند عليها بعض الفقه،  ة الدولةلإستبعاد كل أ 

بدأ ن وهذا يعني أ ن الس يادة والمسؤولية م ولیست المسؤولية القائمة على المخاطر فقط،

 .(134، ص  2013خاطر، ) ل يتناقضان 

هذه النظرية  ليهاإ تستند  يساس الذل يمكن الإتفاق مع التبرير الذي قال بأ ن ال  : ثالثاً  

يراً عد مثل هذه ال فكار تبر المساواة أ مام ال عباء العامة، بل ترة هو فكرة العدالة أ و فك

نظرياً وعملياً للمسؤولية القائمة على المخاطر، ولیس أ ساساً لها، بل ال ساس القانوني لهذا 

أ ما كون المخاطر فكرة غامضة ومبهمة فهيي لیست اثر   ،النوع من المسؤولية هو المخاطر

يزها عن الخطأ  يار محدد يمالتي لم يعر  لها الفقه على مع  غموضاً من فكرة الخطأ  المرفقي

نها لیست اثر  غموضاً من فكرة الإ الشخصي ض انصار ثراء بلا سبب التي نادى بع، ثما اإ

هؤلء  ، بعد أ ن قاملهذا النمط من أ نماط المسؤولية هذا الإتجاه بجعلها أ ساساً قانونياً 

لى الحد الذي جعل هذه الفكرة تخر ير بتحو  )  هج عن مدلولها الحقيقي المتفق عليها اإ

 (.136، ص  2019، سالم،  252، ص 1986 ،الطماوي

 فكرة المخاطر ، ينتقد بعض الفقهاء العراقيینبعض الفقهاء العراقيینوقف وبالنس بة لم 

لكونها مطلقة من جانب وضيقة من جانب أ خر، فهيي تطلق العنان لقيام المسؤولية دون 

ذ يتسبب عنها قعود الكثيري، وهذا يؤدي شاملتحديد  لى نتائج تضر بالصالح العام اإ ن اإ

حجامهم عن ممارسة النشاط الصناعي والإقتص ، ثما ادي تحس باً لوقوعهم في المسؤوليةواإ

لى تحقق مسؤولية كل شخص يترتب عن تصرفه ضرر، نت تلك وحتى لو كا تؤدي اإ

ا كون هذه أ مقيداً على حقوق وحريات ال فراد،  التصرفات مشروعة قانونًا، مما يعتبر

النظرية ضيقة ال فق فل نها تحصر المسؤولية بحالة الغرم بالغنم أ ي تحصر المسؤولية 

 -2016بالشخص الذي يس تفيد من نشاط غيره فيتحمل الغرم عن ذلك ) لعويني، 

 .(31، ص 2017

 الثانيطلب الم

 المخاطر نظرية أ ساسعلى  الإدارية بناءً  خصائص المسؤولية

دارية بناء على تبعة  المسؤولية تتميز تتحدد  المخاطر بمجموعة من الملامح والخصائصالإ

دارية، تحدد وتبین مداها ونطاقها وحدوده  ،اماهيتها ومكانتها من اسس المسؤولية الإ

 ومن هذه الخصائص:

ذ  :المخاطر ذات طابع تكميلي اس تثنائي على أ ساس المسؤولية: أ ولً    تتميز المسؤوليةاإ

رنسي الدولة الف سدور تكميلي، فهيي حالة اس تثنائية اقامها مجلأ ن لها طأ  بدون خ

حتياطية ول تؤدي دورها اإل في حالت غياب ، لعتبارات عدة أ ي انها تعتبر مسؤولية اإ

دارة ساس القانوني ال صيل والطبيعي للمسؤولية بصفة عامة ومسؤولية الإ . ل ن ال  الخطأ  

داري الضار قد تلابسه خاصة هو الخطأ ، ولكن تبین ان العمل  بصفة او النشاط الإ

ث عل الخطأ  معدوماً أ و مجهولً لوتحيط به ظروف تج ملابسات باته للحكم يتطلب القضاء اإ

دارة ويحكم بذلك على أ ساس المخاطر فكانت بذلك هذه  بالتعويض للمضرور قبل الإ

س تثنائيةالنظرية اساساً قانونياً ذي صفة ومكا  ،2005،  شیباني) ال  نة ثانوية تكميلية اإ

 (.168-164 ص

لمسؤولية في ا: فالخطأ   المسؤولية القائمة على أ ساس  : عبء الإثبات فيها ايسر منثانياً  

دارة والضرر تالقائمة على اساس الخطأ  فاإن الم  ثبات خطأ  الإ لناتج الذي اضرر مكلف باإ

دارة تكبده  رابطة س ببية بین هذا الخطأ  وذلك الضرر حتى يمكنه ، مع وجودجراء عمل الإ

فاإن  ،أ  ط، أ ما في حالة المسؤولية بدون خالحصول على التعويض عن الضرر الذي أ صابه
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دارة تالم  ثبات الضرر الذي أ صاب هذا الشخص جراء عمل الإ ل باإ ضرر ل يكلف اإ

مع ذلك عليه  (. 146-145، ص 2019)ماضي،ما بینه ببيةس  علاقة  مع وجود المشروع

ثبات جسامة وخصوصية الضرر ) أ حلام،    (.41ص ،  2014  -2013اإ

دارية على أ ساس المخاطر: المسؤولية ثالثاً   كون ذات طابع موضوعي والجزاء عليها ي الإ

نه و دائماً التعويض:  ذ أ  بعكس المسؤولية القائمة على أ ساس الخطأ  يغلب عليها الطابع اإ

لذلك  ،ض  ر وظيفة الجزاء عن سلوك محظور وغير م فالمسؤولية هنا تؤديالشخصي، 

 ،التعويض في ائماً دثل يتم  الجزاء المترتب عليهال ن ، بقضاء الإلغاءلهذه النظرية لعلاقة 

 اس تعمال بالسلطة وتلتقي مع نظرية التعسف في الإنحراففهيي بذلك تختلف عن نظرية 

ذ يحكم فيها دائما بالتعويض با ،داريةالإ الحقوق  لاإ ت فيها سلم داريالإ  رارالق ل نغاء، لإ

لى ع وبالتالي لم يعد معه التصرف القانوني منطوياً  ،جميع أ ركانه من عيوب المشروعية

لغافلا خطأ  مرفقي أ و شخصي،  داريالق ءيجوز الطعن باإ نم السليم، رار الإ ن  ا يمكنواإ أ 

ما على أ ساس نظرية المخاطر أ و على أ ساس نظرية التعسف  اس تعمال في يحكم بالتعويض اإ

دار الحقوق  للبالتعويض باعلى أ ساسها دائما يحكم المخاطر ظرية فن ية.الإ ، ء ) سرباحغالإ

ما على اساس (.  572-571، ص 2018 نما يمكن أ ن يحكم بالتعويض اإ ادية عمال المال  واإ

و بناء على المساواة أ ما دارة المشروعة أ   ال عباء العامة. مللاإ

داري حتى يحكم بالمسؤو ل يشترط في تطبيق : رابعاً   لية هذه النظرية صدور قرار اإ

دا ذا كان خاصة ة على أ ساسهاريالإ لى تاإ دارية ترجع اإ دارة، عمال الماديال   المسؤولية الإ ة للاإ

دارة  ذا كانت المسؤولية المترتبة على عاتق الإ لى تستنداما اإ بدأ  المساواة أ مام بم  الإخلال اإ

دارةتصال عباء العامة ففي الحالة ال خيرة يجب أ ن  دارية السليم در الإ وهي  ،ةالقرارات الإ

دارية والتعسف في  بذلك تختلف وتتميز عن كل من نظريتي الإنحراف بالسلطة الإ

س تعمال الحقوق الإ  داري ینتدارية الل اإ المخاطر تقوم  فنظرية ،يشترط فيهما صدور قرار اإ

دارة عن أ عمالها في حالة الضرر الناشىء عن القرارات السليمة على أ ساس  مسؤولية الإ

ركانها  (.168-164، ص 2005) الشیباني،  من العيوب المعروفة التي قد تشوب أ 

يجوز نه أ   المسؤولية المترتبة على هذه النظرية من النظام العام: وهذا يعنيتعد : خامساً  

ثارتها في أ ي تضر للم  أ ن يثيرها من  ضيامرحلة تكون عليها الدعوى، ويجوز ثذلك للقر اإ

ن لم يطُالب بها من قبل المدعيتلقاء نفسه  ،ص 2020) راضي ، كريم ، سعيد،  حتى واإ

ظام من الن اً حيث ل تعُتبر جزء ،وذلك بعكس المسؤولية على أ ساس الخطأ   (.276

ن جانب لمدعي أ ن يثبت الخطأ  م، وبالتالي يلزم التمسك بها أ مام القاضي ويلزم االعام

دارة، ول يم ، 2015 ،عيدس ) أ ن يتعرض لهذه المسؤولية من تلقاء نفسه كن للقاضيالإ

 (.205ص 

دارة التعويض بشكل نهائيلذلك وفي نطاق المسؤولية بدون خطأ  ت   ل ن  ،تحمل الإ

لمسؤولية امر ل يتعلق بخطأ  معین يتعین البحث عن مرتكبه، وذلك على العكس من ال  

دارة الرجوع على الم  تراثه تسبب في الخطأ  بنس بة اإشعلى أ ساس الخطأ  حيث يمكن للاإ

 (.147ص  ،2019 ،ماضي)  منه

 المطلب الثالث

 ال ساس القانوني للترابط بین الضرر والمسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر

ذا تمعن   ر والمسؤولية الترابط بین الضر ا في نصوص التشريعات في الدول المختلفة حول اإ

دارية دون نجد أ ن الرابطة القانونية بین ا ة فمثلاً في طأ  غير واضحخلضرر والمسؤولية الإ

عل  المسؤولية القانونية للدولة على أ ساس المخاطر، بل جالعراق ل يوجد نص قانوني يقيًم 

 كان هذا ية، سواءً الخطأ  هو ال ساس القانوني العام والوحيد الذي تبنى عليه المسؤول 

دارة بعيه جر الخطأ  ثابتاً أ م كان مفترضاً ثما في مسؤولية المتبوع عن اعمال تا اء نشاط الإ

نه  من الصعب تمامًا تطبيق نظرية المخاطر مباشرة في التشريع  ،طأ  خبدون  من هنا يبدو أ 

نه مع ذلك يمكن لنا تجس يد بعض الجوانب المشابهة في بعض التشر  ل أ  عات يالعراقي، اإ

: قانون التأ مین الإلزامي من حوادث الس يارات رقم ومن ال مثلة على ذلك، ذات الصلة

نه " اعتمد هذا القانون على 1980( لس نة 52) ، الذي جاء في ال س باب الموجبة له أ 

د ة في المسؤولية ك ساس لإلتزام المؤمن بدفع التعويض بدلً من اعتماينظرية تحمل التبع 

اصلاح  يط وذلك انسجاماً مع ما ورد في قانونعلى الخطأ  المفترض البس   المسؤولية القائمة

( 11ة( رقم )ال يراني -و قانون صندوق المتضررين من الحرب ) العراقية ،النظام القانوني

المتضررين جراء العمليات الحربية وال خطاء العسكرية   تعويضقانون و . 1981لس نة 

لى تعويض كل شخص طبيعي  2009( لس نة 20والعمليات الإرهابية رقم ) الذي يهدف اإ

أ صابه ضرر جراء العمليات الحربية وال خطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وتحديد 

( 10الضرر وجسامته وأ سس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. وال مر التشريعي رقم )

لإرهابية(، االملغي المتضمن ) تعويض الشهداء والمصابین نتيجة ال عمال  2004لس نة 

" تمنح عوائل من يستشهد من المذكورين في البند )اولً( من هذا ال مر مبلغاً  بأ ن قضى

لى زوجته اً ( دينار 3,750,000) قدره أ عزب  وفي حالة كون الشهيد ،على أ ن يسلم المبلغ اإ

لى والدته لى والده ،يسلم المبلغ اإ من وثذلك الشهداء  ،وفي حالة كونها متوفاة يسلم المبلغ اإ

 .(132، ص 2019) سالم، المواطنین ومن يصاب بعاهة مس تديمة

تفاقية ال مم المتحدة لحظر اس تعمال 1997ثما تمت الموافقة على اتفاقية اوتاوا لعام    : اإ

نتاج ونقل ال لغام المضادة لل فراد وتدمير تلك ال لغام، حيث انضمت جمهورية  وتخزين واإ

لى هذه التفاقية بم تضمنت التفاقية مجموعة ، و 2006( لعام 11نون رقم )وجب القاالعراق اإ

من الالتزامات على الدول ال عضاء بما في ذلك حظر اس تعمال وتخزين ونقل ال لغام المضرة 

لل فراد. ويجب على كل دولة طرف في التفاقية تقديم المساعدة اللازمة لتأ هيل ضحايا 

   ".ال لغام

لى تبني المشرع الفرنسي لنظ أ ما في فرنسا، تشير النصوص التشريعية رية المخاطر اإ

دارة من دون خطأ  ك ساس قان  وقد صدرت مجموعة من التشريعات التي ،وني لمسؤولية الإ

دارية على أ ساس المخاطرتنص بوضوح على المس صابات الع، ؤولية الإ مل ثقانون اإ

ث حواد حول تحسین حالة المصابین في 1985عام والقانون الصادر  1898نسي لعام الفر 

، ص 2016ن،) بيا المرور، فكفل لهم القانون تعويضاً كاملاً عن ال ضرار الجس يمة وأ خيًرا

و ثذلك تم تحديد مسؤولية الدولة تجاه ال ضرار الناجمة عن الكوارث القومية  .(296

المختلفة على أ ساس نظرية المخاطر، تنفيذًا للمبدأ  الدس توري الذي جاء في ديباجة دس تور 

. ومع ذلك، تظل هذه المسؤولية محدودة النطاق وقصيرة المدى بالمقارنة مع 1946عام 

أ دى هذا التوسع  وقد ،اء الإداري في تطبيق هذه النظريةالتوسع الهائل الذي قام به القض

لى تعبير بعض الفقهاء عن تخوفهم من تفوق هذه النظرية ك ساس للمسؤولية على  اإ

لى تبديد أ موال الخزينة العامة ) حساب مفهوم الخطأ ، مما يؤدي في نها ية المطاف اإ

 .(257، ص 1986الطماوي، 

فيما يتعلق بموقف المشرع المصري من نظرية المخاطر، فقد تدخل المشرع المصري في  

عمالها من دون خطأ ،  دارة عن نشاطها وأ  العديد من القوانین بصراحة على مسؤولية الإ

دارة بلا خطأ ، حيث يكون القانون هو ال ساس الذي يستند  ليه نظام مسؤولية الإ اإ

ا نصت عليه م ومن بین هذه القوانین ،المصري بحرفية النصوص القانونية يلتزم القانونو 

ق ر  الط، والتي تتعلق بفصل الموظف بغير1972لس نة  10من القانون رقم  2المادة 

( 1942)لس نة  88ثذلك القانون رقم للموظف المفصول و التأ ديبية بهدف توفير مزايا 

بخصوص التعويض عن التلف الذي يصیب المباني والمصانع بسبب الحرب والقانون رقم 

( المتعلق بتعويض ال ضرار الناجمة عن النظام الملاحي وال ضرار الناتجة 1944لس نة ) 59

لس نة  30في مجال النشاط البحري وثذلك التعويض عن الكوارث العامة بالقانون رقم 

 .الضمان الإجتماعي والتعويض في مجال ال نشطة النووية وحماية ال ثارضمن س ياسة  1972
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لك مصدر يمكن أ ن يشكل ذ، و اقف التشريعية في الدول متباينةمما تقدم نجد أ ن المو  

تخوف من مبادئ الس يادة الوطنية من جهة، ومن جهة أ خرى، قد تحل المسؤولية دون 

 دارة في حالة وقوعها.خطأ  محل المسؤولية التي قد تنشأ  عن أ خطاء الإ 

 الثاني بحثالم 

 ال ثار المترتبة علىتدخل القضاء الإداري حول 

 القائمة على أ ساس المخاطرسؤولية الم  

دارية عن اعمالها المشروعة يشكل تدخل القضاء في تحديد ذا وضوعاً م قيام المسؤولية الإ

راد وحرياتهم، حقوق ال فحيث تتجلى هذه ال همية في تأ ثيرها البالغ على  ،اهمية بالغة

لى ال مور ذا نظرنا اإ لى الحماية والحق في  من منظور وخاصةً اإ المتضرر الذي يحتاج اإ

دارية بواجبها تحقيق  التعويض عن ال ضرار التي قد تلحق به. يعزز قيام المسؤولية الإ

دارية بشكل فعّال  الوقت في التوازن بین احترام حقوق ال فراد وضمان تنفيذ المهام الإ

دارة والوسائل المس تخدمة في ممارسة هذا النشاط،مالحاضر  ن هنا م ن تنوع نشاط الإ

دارة بما فيها دال قضاء الإداري كجانب رقابي على اليبدأ  دور  عوى نشاطات المتنوعة للاإ

نه غير دقيق وغير شا صللو أ ن هذه النظرية لها أ   ،التعويض لى حد ما، فاإ مل تشريعي اإ

قليم كردس تان لتعويض المتضررين جراء لكافة جوانبها  في بعض الدول مثل العراق واإ

داري يلعب دورًا خلاقاً في البداية،  دارية المشروعة بشكل عام. لكن القضاء الإ ال عمال الإ

 ،يع وجود نقص في التشر ومن ثم دورًا فعالً لتدعيم وتغطية كافة الجوانب في حالة

ة، ال ثار المترتبة على هذا النوع من المسؤولي فيالتدخل  حوللاإحاطة بدور القضاء لو 

داري التدخل لنشوء حق التعويض يرتث مكان القضاء الإ  جملة من التساؤلت: هل باإ

دارة رغم مشروعية أ عمالها في حالة عدم وجود نصوص  للغير عن ال ضرار التي تسببها الإ

دارة وفق نظري  العراق ة المخاطر فيتشريعية؟ وما هو دور القضاء في قيام مسؤولية الإ

قليم ك  لىطبيعة ونوع التعويص المترتب ع وما هو دس تان في حالة غياب النص؟ورواإ

لى بحثس نقسم هذا الم  التساؤلت على هذهللاإجابة دارة؟ الإ  عاتق ، البطمثلاثة  اإ

اق عن التكييف القضائي للضرر الموجب للتعويض في نط ال ول،طلب س نوضح في الم

نواعهانظرية المخاطر  عويض الناتج عن طبيعة التبيان الثاني  طلبومن ثم نبحث في الم ،وأ 

دارة ال لتطبيقات ل  س نخصصهف  أ ما المطلب الثالث ،على أ ساس المخاطر قائمةمسؤولية الإ

 :النحو ال تيعلى  عن نظرية المخاطر تجالقضائية للتعويض عن الضرر النا

 ال ول طلبالم

 للتعويض في نطاق نظرية المخاطر وأ نواعهاالتكييف القضائي للضرر الموجب 

ن  دارية، يجب أ  بجانب الشروط العامة للضرر الموجب للتعويض في نطاق المسؤولية الإ

نتسابه  دارية بشكل عام، شرط اإ لىيتوافر في ركن الضرر للمسؤولية الإ دارة اإ  نشاط الإ

يجب و مشروع  يجب أ ن يقع الضرر على حقثذلك يكون خاصاً ومؤثداً او محققاً، و أ ن و 

 . (340-333، ص 2015)العاني،  ان يكون الضرر قابلاً للتقويم نقداً 

عليه يشترط في الضرر الذي يس توجب المسؤولية على أ ساس المخاطر شروطاً خاصة  

 :توفر مايلي

: صفة الخصوصية: الخصوصية بمعنى أ ن يكون الضرر قد أ نصب على فرد معین أ ولً 

ذا كان الضرر يصیب شخ ذواتهم،بذاته او على أ فراد معينین ب صاً فلا تثور الصعوبة اإ

فمن السهولة معرفة خصوصيته فأ غلب ال حكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي  ،واحداً 

وعة من مجم ب الضرری، ولكن المشكلة تزداد تعقيداً عندما يصتندرج ضمن هذه الحالة

ال شخاص، فالضرر العام والشامل الذي يصیب ال شخاص والممتلكات ل يمكن اعتباره 

 ، كالضرر الذي يمس جميع التجار والصناع فيضرراً خاصاً وموجباً للتعويض دون خطأ  

بحيث يكون لهم مرثز خاص ، ديد على قطاع معین أ و مادة معينةجحالة احداث رسم 

  .(207، ص 2015،سعيدشخاص ال خرين ) ل يشاركهم فيه سائر ال  

: يجب أ ن يكون الضرر غير عادي، أ ي جسامة الضرر: بحيث يتجاوز مخاطر ثانياً  

الجوار العادية، وهذه في الواقع هي الصفة الرئیس ية التي تميز ال ضرار التي يجب على 

دارة أ ن تتحملها على أ   ، ل ن الضرر الخاص وحده ل يعوض مجلس الدولة ساس المخاطرالإ

رجاعه على  عتباره من مخاطر المجتمع العادية ولم يمكن اإ ذا كان من الممكن اإ الفرنسي عنه اإ

ذا كانت  ،(65، ص 2014، الشمري،337، ص 2015خطأ  مرفقي محدد ) العاني،  فاإ

دارة العامة تندرج في نطاق مخاطر الج رفض وار العادية ويال ضرار الناجمة عن نشاط الإ

نه  المثالو  ،عويض له اإل على أ ساس الخطأ  الت المنازل  رفض تعويض ملاكتم على ذلك أ 

المجاورة للطرق العامة عن ال ضرار التي تصيبهم من جراء سقوط ال وراق الجافة لل شجار 

المزروعة على جانبي الطرق على سطوح منازلهم، ل ن هذا يدخل في نطاق مخاطر الجوار 

في قضية  1931/ يوليو/24) راجع حكم مجلس الدولة الصادر في  اديةالع

((Commune de Vic-Fezensac )  ،235ص ، 1986الطماوي.)  

دارة بمد خطوط حديدية فيترتب  ن ال مثلة علىوم  الضرر غير العادي ك ن تقوم الإ

ها القضبان من تحيطعليها أ ن تصبح مجموعة من المنازل مملوثة ل حد ال فراد بمثابة جزيرة 

ليها اإل عن طريق انفاق محفورة تحت هذه القضبان كل جانب ، بحيث ل يمكن الوصول اإ

، ص 1961نقلاً عن :)الطماوي ،  1933/ يوليو/ 24) حكم مجلس الدولة الصادر ف 

973.) 

دارة عن   دارة، فلا تسأ ل الإ ثما ينبغي أ ن يكون الضرر مرتبطاً س ببياً بنشاط الإ

 تي تحدث نتيجة سبب بعيد عنها أ و غريب عليها كالقوة القاهرة وخطأ  المتضررال ضرار ال

نفسه، بل تس تلزم وجود رابطة س ببية مباشرة بین الضرر الواقع والنشاط الإداري، 

  .(172، ص 1999ويسمى ذلك ) بالإس ناد المادي ( ) محمد،

دارة بم  لى ما تقدم، لكي تترتب المسؤولية على عاتق الإ ظرية المخاطر، وجب ناستناداً اإ

دارة جس يماً ومقترناً بصفة الخصوصية. لى فعل الإ  يجب أ ن يكون الضرر المنسوب اإ

ن لم يكن مس تحيلاً تطبيق هذه ، الضرر أ ما بالنس بة لنوع  نه من الصعب اإ يلاحظ اإ

القاعدة على حالة ال ضرار ال دبية، فتقدير هذه ال ضرار س يكون على قدر من التحكم، 

س لى قيم معينة متعارف على تقديرها )سالم،نظراً لعدم اإ ، ص 2019تناد الضرر ال دبي اإ

دارية هو الضرر الناتج عن نشاط  170 (. ومعنى الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية الإ

و في كرامتهم أ و يسبب لهم أ لماً  المرافق العامة والذي يصیب ال شخاص في سمعتهم أ 

 ا أ ن الضرر المعنوي يحصل عند مساس حقنفس ية هو الشعور بالذى وبذلك يظهر لن

لقد تباينت التشريعات ، (323، ص 2019ية )حسین الحسیني، أ و مصلحة غير مال 

تعويض   نص صراحة علىي اه هذا الضرر، فنجد قسماً منها الوضعية من حيث موقفها تج

ذ نصت الفقرة ) القانون من  ٢٢٢( من المادة ١الضرر المعنوي منها التشريع المصري ،اإ

يضاً...".  1948لس نة  131المدني المصري رقم  نه" يشمل التعويض الضرر ال دبي أ  على أ 

ستناداً على هذا النص يكون في المسؤولية التقصيرية والعقدية، وذلك  ثما أ ن التعويض اإ

(. وثذلك 178، ص 2019ل ن النص المذكور ورد في باب أ ثار الإلتزام بوجه عام )سالم ،

ذ جاء  1951( لس نة 40ني العراقي رقم )القانون المد مؤثداً مبدأ  تعويض الضرر المعنوي اإ

تعويض الضرر المعنوي...."  وقسم "يتناول حق  205( من المادة 1) فيه بموجب الفقرة

نواعه منها التشريع  اخر ينص صراحةً على تعويض الضرر بصورة عامة من دون تحديد أ 

ولم يرد فيه  1804نسي لس نة قانون المدني الفر ( من ال1382الفرنسي ثما نصت المادة )

صوص المسؤولية عن الضرر المعنوي التي تقي  أ ن " كل فعل مهما كان يصدر بخنص 
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نسان ويتسبب للغير في ضرر يلزم صاحبه بالتعويض الضرر الذي نشأ   عنه بسبب من اإ

نواع  عامة، تقي  تعويض كل" وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد قرر قاعدة أ هعن خط أ 

ننا نلاحظالضرر خت أ ن ، سواءً كان مادياً أ م معنوياً، وعلى الرغم من ذلك فاإ لافاً هناك اإ

 ،ین مؤيد بتعويضهلضرر المعنوي، وبكبيراً بین الفقهاء في هذا الشأ ن بین معارض لتعويض ا

قرار التعويض عن الضرر المعنوي في قوانین عدة  وقد سار المشرع الفرنسي على طريق اإ

 29/7/1881منها قانون الصحافة الصادر في  ،د القانون المدني الفرنسيدرت بعص

الذي  7/2/1933والقانون الصادر بضمان الحريات الفردية من الإعتداءات الماسة بها في 

نتيجة  مهاتهمال الذين توفي أ باؤهم او أ  حملها الاطفيتعلى تعويض ال لم والمعاناة التي نص 

و نفيهم بسبب ال   ض الضرر عويوقسماً ثالثاً ينص على ت ،عمال المناهضة للساميةاعتقالهم أ 

القانون المدني لس نة ( من 847منها القانون ال لماني في المادة )، المعنوي في حالت معينة

و الصحة او  حيث 1911 نه " في حالة ال عتداء غير المشروع على الجسم أ  نص على اإ

سالم، في المطالبة بتعويض نقدي عادل" )في حالة الحرمان من الحرية، فللمضرور الحق 

 (.183- 182ص ، 2019

سواء  يز  ر ل يمطفقاً لما تقدم، فاإن الضرر الذي يلحق بال خرين من خلال نظرية المخاو  

كان مادياً أ و معنوياً، بل يشترط أ ن يكون جس يماً وأ ن ينصب على فرد معین بذاته أ و 

         .، لكي يكون موجباً للتعويضعلى أ فراد معينین بذواتهم، أ ي خصوصية الضرر

 الثانيطلب الم

 على أ ساس المخاطرقائمة طبيعة التعويض الناتج عن مسؤولية الإدارة ال

دارية تعُتبر أ مرًا بالغ ال همية اإ   تهم، ، ذلك لمساسه حقوق ال فراد وحريان المسؤولية الإ

ذا ما نظرنا من جانب المتضرر وحاج لى تخاصة اإ ضرار صول على التعويض نتيجة ال  الحة اإ

دارة  تعمال التي قامال   وان كانتالتي لحقت به  بسبب أ و من غير خطأ  ) شروعةم بها الإ

يضًا أ ن نبرز  ي،المخاطر( دار جدر بنا أ  دون  ةطبيعة التعويض عن ال ضرار التي تسببها الإ

دارة با من جانبها طأ  أ ن يصدر خ ول هل تقوم الإ وخاصةً لنقدي لتعويض ابا تعويض العيني أ 

ذا ما لى أ ساس التعويض في الدعاوى المدنية اإ عويض العيني تل في بعض ال حوال كا رجعنا اإ

داري يهل و  ،على سبيل المثال عادة الحال باإ عترض الحكم بالتعويض في مجال القانون الإ

لى مأكان و  اإ  ؟كم بأ داء أ مر معین أ و رد المثل في المثلياتالحعليه أ 

ن القاعدة العامة في تقدير التعويض في القضاءين العادي والإداري هي أ ن التعويض   اإ

بو )يكون بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب  ، ص 2010الهوى،أ 

يني والتعويض الع فالقاعدة العامة هي أ ن يكون التعويض النقدي هو ال صل،  ،(124

ر ( 209/2) وتنص المادة ،هو مجرد اس تثناء نه "يقُدَّ من القانون المدني العراقي على أ 

نه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أ ن تأ مر  التعويض بالنقد، على أ 

و برد المثل في المثليات  جراء أ مر معین أ  و أ ن تحكم باإ لى ما كانت عليه أ  عادة الحالة اإ باإ

ذا كانت القاعد  ة أ ن تعويض ال ضرار الناجمة في حالةوذلك على سبيل التعويض". فاإ

ذا  المسؤولية التقصيرية المدنية هو التعويض النقدي، والاس تثناء هو التعويض العيني اإ

لتالي يسُتبعد وبا انون الإداري هي التعويض النقدي،كان ممكناً، فاإن القاعدة العامة في الق

ويرجع  (،137، ص 2014-2013، الشمري) لعيني حتى ولو كان ممكناً عملياً التعويض ا

ستبعاد التعويض العيني في م لى ناسبب اإ دارية اإ : بین أ ساس يینس بزعات التعويض الإ

دارة العامة، فيعتبر منح أ ولهما  س تقلال القضاء الإداري عن الإ سبب قانوني يتمثل في اإ

دارة العامة بأ ن  س تقلال الإ  لالقضاء الإداري صلاحية تقرير التعويض العيني مساساً باإ

وامر قايجوز لل ، مالج) متناع عنهدارة باداء أ مر معین أ و بالإ لى الإ عضي أ ن يصدر أ 

ذا حكم الق لاثفم  (232، ص 2016 داري خاص اضياإ لغاء قرار اإ بهدم منزل معین،  باإ

دارة نه لن يس تطيع أ ن يأ مر الإ قامة المنزل الذي هدمته فاإ عادة اإ التعويض  سبيل على باإ

العيني  ن التعويضسبب عملي يتمثل في أ    وثانيهما ،(479، ص 1986الطماوي، ) العيني

دارة ينطوي دوماً على هدار جميع التصرفات اأ ضرار بالمصلحة العامة للاإ لتي ، فيتوجب اإ

دارة ووقف نشاطها،  لى شل حرثة الإ دارة تحقيقاً لمنفعة خاصة، مما يؤدي اإ قامت بها الإ

ن التعويض العيني س يكون مصحوباً بتعويض نقدي، ن و النوع ال  ل ن  ثما اإ مكن أ  ذا أ  ل اإ

، الشمري)للماضي  ثر بالنس بةنه ل يحقق هذا ال  اإ يزيل أ ثار الضرر بالنس بة للمس تقبل، ف

  (.137، ص 2013-2014

دارة بالتعويض   ذا كان القضاء الإداري ل يملك من الناحية القانونية أ ن يحكم على الإ واإ

دارة أ ن المصلحة العامة  بذا يكون تقتي  الحكم بالتعويض العيني، و العيني، فقد ترى الإ

ختيارياً وبمبادرة ذاتية منها لى التعويض العيني اإ دارة اإ ، 2014-2013الشمري، ) لجوء الإ

دارة التي تقعة من هنا تبدو أ ن هذه المسأ لة راج(، 137ص  رادة الإ لى اإ  لد ال مر وياإ

دارة بالتنفيذ العيني من قبل القضاء ومن  لزام الإ س  يتعلق باإ تثناءً حقيقياً على ثم ل يمثل اإ

دارة  دارية نقدياً، وعلى ذلك فاإن الإ ضرورة أ ن يكون التعويض الناتج عن المسؤولية الإ

مكن ذلكمن تلقاء ن  ذا أ  لى التعويض العيني لجبر الضرر اإ وفي ذلك تقول  ،فسها قد تلجأ  اإ

ذا أ غتصبت الإ (16/12/1948في حكم لها بتأ ريخ ) محكمة النقض دارة أ رضاً : " .... اإ

جراء شرعيللمدعي  لى ملكها باإ رض الا، فطالب بتعويض فسارعت برد ولم تضمها اإ

ليه ص  ،1986) الطماوي،  تعويضاً عينياً يغني عن التعويض النقدي"لك ذ، اعتبر اإ

485) . 

هناك نوع أ خر من التعويض  يسمى التعويض غير النقدي وهو الوسط بین التعويض  

ليه شارةثما وردت الإ  العيني والتعويض النقدي وجب الفقرة بم قانون المدني العراقيالفي  اإ

جراء امر معین..." فهو 209الثانية من المادة ) عادة ( منه " .... أ و ان تحكم باإ ل يحكم باإ

لى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، ثما انه ل يحكم بتعويض نقدي يتولى تقديره  الحال اإ

نم ، ل التعويضبأ داء أ مر معین على سبيا هنا يحكم القاضي بشكل يكافیء الضرر الواقع، واإ

 ل س يما في ال ضرار ال دبية التي تمس السمعة والمرثز الإجتماعي أ و الشرف

  (.239، ص 2016جمال،)

دارية المبنية على يب  نه ل تكاد تختلف طبيعة التعويض الناتج عن المسؤولية الإ دو أ 

دارية المبنية على أ ساسأ ساس الخطأ  عن طبيعة التعويض الناتج ع المخاطر  ن المسؤولية الإ

دارة تنيجةً ل عمالهاتتلتعويض الذي ل بالنس بة   .حمله الإ

 المطلب الثالث

 نظرية المخاطرعن  تجالتطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر النا

خذ بها القضاء الإداري هذه النظرية  عتبرت  دارية التي أ   فيمن ابرز معالم المسؤولية الإ

دارة  تعارض عندماس تثنائية وبشروط معينة الإ  الحالت ، وذلك العدالة مع نشاط الإ

متيازاتها من جهة وبین حقوق ال فراد وحرياتهم  دارة واإ لإحداث التوازن بین سلطات الإ

 الوقت وخاصةً في ؟ق تطبيق نظرية المخاطر في القضاءنطا وهمن جهة أ خرى، ولكن ما 

دارة الهادفة لتحقيق النفع العام، ولما كانت ال نشطتعدد وتتنوع أ نشطالحالي لت  ة ة الإ

دارية دائمة ومس تمر  حتياجات المجتمعالإ ليه ة متجددة بتجدد اإ حالت مسؤولية  اتتنوع تبعاً اإ

دارة بدون خ دارة في الوقت الحالي في ظل تعدد وتنوعو ،طأ  الإ صعب ي نشاطات الإ

دارة نتي ة ال عمال المادية جحصر التطبيقات القضائية المتعلقة بالمسؤولية المترتبة على الإ

دارة  ،الناتجة عنها ومع ذلك، سنسلط الضوء على بعض الحالت التي قامت فيها الإ

وال   بتعويض يلُاحظ  نولك الذين تضرروا نتيجة ل عمالها المشروعة، هاتالج شخاص أ 

لقضائية في هذا المجال نظرًا لطبيعة هذا النوع من المسؤولية، والذي قلة التطبيقات ا

دارة نتيجة ل خطائها  : منهاو  يعُتبر اس تثناءً على ال صل كمسؤولية مترتبة على الإ
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دارة بأ نشطة خطرة:  سؤولية عن ال ضرار الناجمةالم  -1  عن قيام الإ

من خلال اس تقراء أ غلب ال حكام التي تصدى لها القضاء العراقي، نجد تقرر مسؤولية  

اء في ومع ذلك، يعتمد القضالدولة عن ال ضرار التي تصیب الغير على أ ساس الخطأ ، 

تجة ابعض ال حكام على مسؤولية الدولة على أ ساس المخاطر، ثما في حالت ال ضرار الن

عض ومن هذا المنطلق يذهب القضاء العراقي ليقرر في ب ،عن الصعق بالتيار الكهربائي

، ص 2019)سالم، مسؤولية الدولة عن ال ضرار الحربية على أ ساس المخاطر هأ حكام

 :منها( 137

لمرقمة ذهبت محكمة التمييز بقرارها في القضية اوعلى سبيل المثال،  

س تئنافي/منقول/1336/1398) لى الحكم ال تي:  26/10/2010في 2010/اإ ادعى ( اإ

نهوكيل المدعية ) المميز عليه تعرضت  16/1/2000: بتأ ريخ ا( لدى محكمة بداءة العمارة، اإ

لى  لى انفجار لغم أ دى اإ لى قضاء العمارة، اإ ابنة موكلته )س( في منطقة الطيب ، التابعة اإ

لى الوحدات ال ن هذا اللغم اإ وفاتها وحيث  لى وزارة الدفاععائد اإ حيث و  عسكرية التابعة اإ

ن وزارة الدفاع السا حلة وأ ن موجودات الكيانات المن بقة اعتبرت من الكيانات المنحلةاإ

لى وزارة المالية، لذا طلب دعوة المدعى عليه /المميز/ ضافةً ل أ صبحت تعود اإ وظيفته، اإ

: نقلاً عن  ار(بمبلغ ) ثمانية عشر مليون دين هبالتعويض الذي قدر  للمرافعة والحكم لوكيله

 (.138، ص 2019سالم، )

دارة -2 س تخدام الإ  ساليب الخطرة:ل  لالتعويض الناجم عن اإ

يخ بتأ رومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال حكمه الصادر  

ل 16/6/2008) حدى الجمعيات اإ ( والذي مفاده " أ ن أ حد ال حداث الجانحین أ ودع اإ

نه اثناء وجوده خارج الجمعية تسبب في حريق عمدي  ، لجمعيةل حد المنازل البعيدة عن ااإ

دارة عن المخاطر الإس تثنائية التي أ ضرت بالغير تأ سیساً على  فقضى المجلس بمسؤولية الإ

ن فكرة المخاطر ال  س تخدام وس يلة حديثة لتقويم الاحداث الجانحین حيث اإ ناجمة عن اإ

نها ل أ  الاساليب الجديدة المعتمدة لت ل أ  ن كانت لها أ هميتها اإ صلاح ال حداث واإ هيل واإ

 (.154، ص 2019تخلو من مخاطر ترتب مسؤولية الدولة" ) ماضي، 

مح لهم بالخروج يسُوهكذا هو الحال بالنس بة للمرضى العقليین ولفئة من المسجونین،  

لهم  حلممارسة حياتهم الطبيعية من خلال ما يعرف بـ 'الإفراج الشرطي'، حيث يسُم

في حال وقوع ضرر خطير غير مأ لوف من هؤلء و ،بالعودة للسجن في وقت لحق

س بالنس بة لل خرين خلال فترة الإفراج، يقر مجلال شخاص الذين حصلوا على الإفراج 

دارة عن ال ضرار التي تسببها المس تفيدون من هذا النظام للغير،  الدولة بمسؤولية الإ

لى المخاطر الاس تثنائية وغير المأ لوفة ب التجريبية رغم يسببها هذه ال سال ي التي  استنادًا اإ

نتفاء الخطا من  (.203-201، ص 2015،اعرجانب القائمین على رقابتهم.) الش اإ

  : فكرة ال ش ياء الخطرة  المسؤولية عن ال ضرار الناجمة عن-3

ن الإ   عام دارة في سبيل القيام بمهامها المتمثلة في المحافظة على النظام المن المسلم به أ 

س تخدام ال سلحة النارية في حدود معينة ل يمكن تجاوزها ونظراً لخطورة  لى اإ قد تلجأ  اإ

س تخدام ال   سلحة النارية في حدود معينة ل يمكن تجاوزها وعلى هذا ال ساس قرر اإ

س تخدام مثل هذه ال   ياء حتى ش  مجلس الدولة الفرنسي تعويض المتضررين من جراء اإ

دارة وفي هذا المجال قرر  ،( 33،ص 2016)أ مین،  ولو لم يكن هناك خطأ  من جانب الإ

 Lecomteet تيفي قضي 1949 صدرا عام  لهمجلس الدولة الفرنسي في حكمین

Daramy  یيدة دارامي قد الس القضيتین في أ ن الس يد لوكونت و ص وقائع هاتینخلوتت

ثناء مطاردتهم  صابة مملبعض المجرمین الهاربین أ صيبا بطلقات رجال الشرطة أ  لى اإ ا أ دى اإ

دارة قصودة بالطلقات....، فلما رفعت دعوى التعويض قرر المجلس أ ن مسؤولية الإ مغير 

س تعمال رجال في  هذا الصدد يجب التسليم بها حتى لو لم يوجد أ ي خطأ  في حالة اإ

س تثنائية بالنس   تالبولیس ل سلحة او أ دوا ة لل شخاص بخطرة تتضمن بذاتها مخاطر اإ

 (.243 -242، ص 1986، الطماوي، 193، ص 1999،محمداو ال موال" نقلاً عن )

لى ان تطبيق نظرية المخاطر يقتصر على الضرر الذي أ صاب الغير،  وجدير    بالإشارة اإ

ذا كان المصاب من المس تهدفینشرطةأ ي ال شخاص غير المس تهدفین باعمال ال  من  ، اما اإ

ذا ارتكب خطأ . )ماضي، ل اإ ، 2019عمليات البولیس فلا تقوم هنا مسؤولية الدولة اإ

 .(153ص 

وثذلك  ،والطائرات اجمة عن حوادث الس ياراتضرار النالمسؤولية عن ال   -4

 ههذ ولكن يجب أ ن ترتقي المسؤولية عن ال ضرار الناتجة عن أ عمال الشغب والتجمهر

ذا تعلق  لى مرتبة الجنايات أ و الجنح بالمعنى الذي تحدده قوانین العقوبات أ ما اإ ال عمال اإ

لى هذا المس توى من الخطورة فلا تعوضه عنها حتى ول  وال مر بأ فعال بس يطة ل ترقى اإ

المهنية  عن ال ضرار الناجمة عن المخاطرسؤولية الم و  ترتب عليها بعض ال ضرار الطفيفة

دارة المشروع، والمسؤولية عن تعويض لبعض ال ضرار غ ير العادية الناجمة عن نشاط الإ

دارةيونین العرض اال ضرار المترتبة على أ عمال المع عاون العرض سواء تدخل الم ین لجهة الإ

و أ ن يكون هذا  و بناء على مجرد طلب من جانبها أ  دارة أ  بناء على تكليف من جهة الإ

ختيارياً وفي الحالة ال خ  يرة فاإن قضاء مجلس الدولة قد جرى على التشدد فيالتعاون اإ

، حيث اس تلزم أ ن تكون هناك ضرورة ملحة أ و تقرير المسؤولية على أ ساس المخاطر

عاجلة تبرر تدخلهم، ولذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بتعويض أ حد المتطوعین المارة 

طعنه اللص ع ف عن ال ضرار التي أ صابته من جراء تطوعه لمطاردة لص يجري في الشار 

ر دخل من أ صیب بضر ت عدم وجود حاجة ملحة أ و ضرورة تس تدعي  حالةفيو ،بسكین

من جراء تدخله فاإن المجلس يرفض الحكم بالتعويض، لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي 

برفض تعويض مريض أ صیب بجرح نتيجة تدخله لمساعدة س تة من الممرضات في وضع 

ن عدد الممرضات كان مريض داخل س يارة لعدم توافر  حالة الضرورة لتدخله حيث اإ

، ص 1999د، محم) كافياً ولم يطلب منه المعاونة ولم يصبغ عليه القاضي صفة المتطوع

 .(159-156، ص 2019ماضي، ،1172-1171، ص  2023، علوان ، 191

 وادث ال شغال العامة:ح الناتجة عنالمسؤولية عن ال ضرار -5

تجهيز العقارات مادياً لخدمة مرفق عام او لحساب شخص من يقصد بال شغال العامة  

يتبین من هذا  ،(504، ص 1995)الحلو، أ شخاص القانون العام لتحقيق منفعة عامة

التعريف أ ن ال شغال العامة يجب أ ن تكون منصبة على العقار ولیس المنقول، وأ ن تهدف 

خ لى تحقيق المصلحة العامة، وأ  ن قيام ولإمكا ،نوي عاميراً أ ن تتم لصالح شخص مع اإ

نبغي توافر ي مسؤولية المخاطر والحكم بالتعويض عن ال ضرار الناتجة عن ال شغال العامة،

ل فلن تترتب المسؤولية على هذا ال ساسهذه ال ركان ابتداءً  ، ص 2015سعيد، ) ، واإ

218.) 

فقد  ،الناجم عن حوادث ال شغال العامة و تختلف الجهة المسؤولة عن تعويض الضرر 

 ، وقد يكونلعقاريكون المسؤول عن التعويض هو الشخص المعنوي العام مالك ا

 قعهو  المسؤول هو المقاول المكلف بتنفيذ ال شغال على العقار بمقتضى عقد أ شغال عامة

لذي هو ملتزم المرفق العام ايكون المسؤول  ثما ،مع الشخص المعنوي العام مالك العقار

-1167، ص 2023غل العام الذي يجري على العقار) علوان،يخدم العقار أ و ملتزم الش

1168).  

 غال العامةحوادث ال ش الناتج عن يشُترط على القضاء لتقديم التعويض عن الضرر 

أ ن يكون الضرر دائماً، وأ ن يكون خاصًا وغير مأ لوف، وأ ن يكون جس يماً بما ينطوي 

ذا  توافرت عليه من خروج عن نطاق ال ضرار العادية  هذه الشروط كان التعويض فاإ

ومن تطبيقات ذلك حكم مجلس الدولة  (،280، ص 2020راضي، كريم، سعيد، ) واجباً 

المتعلقة بال ضرار  20/11/1981في جلسة  Lyonالفرنسي في قضية متعلقة ببناء مترو 
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لى غلق متجر لمدة طويلة... فأ قر الدائمة لل شغال  لدولةمجلس ا العامة، والتي أ دت اإ

 ومن ثم فلا تعويض من مجرد الإعتداء على الحيازة أ و ،بالتعويض لصاحب المتجر

 .(162، ص 2019فهذا محل تطبيق نظرية أ خرى: )ماضي، الإستيلاء على عقار

ل فراد لفترة با لحقالتي تو  ل شغال العامةعن ا ناتجةال ل ضرار العرضية با فيما يتعلق 

فات المختلفة هذه ال ضرار بین الص التعويض عنلفرنسي بصدد ايز مجلس الدولة ، يموجيزة

ذا كان من غير ل  لشخص المتضرر أ ي بحسب طبيعة العلاقة بال شغال العامة في ما اإ

و العاملین بال شغال العامة و كل من ، فال ضرار العرضية التي تصیب الغير وهالمنتفعین أ 

و المرا ي يع فيذهافق العامة ولم يساهم في تنل يجنى فائدة من ال شغال أ  د أ جنبياً عنها، أ 

دارة مسؤولة  فهذا هو من تطبق عليه أ حكام المسؤولية على أ ساس المخاطر، وتكون الإ

لضرر حيث يكفي له تقديم الدليل على وجود امن ضرر نتيجةً ال شغال العامة،  هعما أ صاب

أ حكام و  ،بین هذا الضرر وال شغال العموميةعلاقة الس ببية الو عادي، ال الخاص وغير

ء والذي جا 5/4/2005حكمه الصادر بجلسة  هي نسي في هذا الصددر مجلس الدولة الف

ثناء تزحلقفيه " أ ن أ حد الريا أ حد ، تعرض لإصابات خطيرة من جراء ارتطامه بهضيین أ 

ام لمكبرات الصوت بالقرب من مهبط الطائرات، فأ قال عمدة المعدنية التي وضعت كحامل 

اعتبره و  داري للمطالبة بالتعويض فأ قر له مجلس الدولة بالتعويضقضاء الإ الدعوى أ مام ال

 .(165ص  ،2019) ماضي، . المتضررين من ال شغال العموميةمن من الغير و 

في قضية ( 1999/  3/ 8) خر، قضى مجلس الدولة في الجزائر بتاريخأ  وفي قرار  

 المطروش(د أ حم)بطلب من سكان المزرعة الفلاحية  وقائعه ثما يلي: (عین أ زال)بلدية ل 

لى برثة فسقط  قام سكان القرية بحفر حفرة لجمع المياه وبفعل ال مطار تحولت تلك الحفرة اإ

رة أ مام ية المذكو البلد ضد حقوق الضحية دعوى وفيها أ حد ال طفال وتوفي، رفع ذو 

ية ه بتحمل البلد( قضى في18/7/1994) بتأ ريخ هالذي أ صدر قرار  مجلس القضاء

لس رئیس البلدية القرار أ مام مجمسؤولية الحادث وحكم عليها بالتعويض، واس تأ نف 

الدولة بأ ن البلدية غير ملزمة بالتعويض لكون القائم بال شغال هم سكان القرية ولیس 

بترخيص  ال شغال حفر الحفرة ل نهالبلدية، وأ جاب مجلس الدولة في كون البلدية مسؤولة 

، لعموميةبالمسؤولية عن الاشغال ا من البلدية وتحت اإشرافها وبالتالي يتعلق هذا ال مر

 تلك الاشغال فاإنها تعتبر صاحبة الاشغال خاصة أ نها تمتصة ل بما أ ن البلدية هي المرخ

دارتها، وأ ن المتضرر  ة( ولیس فر الح) من الغير بالنس بة لهذه الاشغالتحت اإشرافها واإ

 (50-49، ص 2014 -2013أ حلام ، هذه ال شغال )بمشارك في 

ذلك هو فع هنا المنتمن ال شغال العامة ف اما ال ضرار العرضية التي تصیب المنتفعین 

و المرافق العامة التي تتم ال شغال العامة لصالحه  الشخص الذي يس تعمل ال شغال العامة أ 

لى المسؤولية غير الخطئية  اأ و يحقق منه ستناداً اإ نما و نفعاً فلا يعوض عنها مجلس الدولة اإ اإ

دارة المتمثل في على قرينة الخطأ  المفترض في همال الصيانة العاد جانب الإ غير  ية لمرافقها،اإ

دارة على أ ساس المخاطر بالنس بة للاشخاص  قامة مسؤولية الإ لى اإ أ ن مجلس الدولة يعود اإ

مثال أ ت تتميز في ذاتها بخطورة غير عبمنش مرق متى تعلق ال  فعین بالمرفتالمن  ادية، ومن أ 

لى وجود حفرة  شارة تنبه ليلاً اإ  بعمق متر في ساحة عمومية، وأ خيراً ذلك عدم وضع اإ

بالنس بة لل ضرار التي تصیب العاملین في ال شغال العامة فاإن مجلس الدولة الفرنسي و

لخطئية، وطبق بشأ نها القواعد العامة للمسؤولية ا استبعد عنها فكرة المسؤولية بدون خطأ  

قضى قد ففهم ل يتمتعون بمزايا مسؤولية المخاطر المقررة فقط لصالح الغير، وتطبيقاً لذك 

ثناء القيام بتجربته لعدم  نهيار الجسر أ  مجلس الدولة بعدم تعويض أ حد العاملین نتيجةً اإ

دارة ل ، بحيث ل تسأ ل الإ ثبوت خطأ  الإ ذا ثبت الخطأ  في جانبها، وهو خطأ  يدارة اإ قع اإ

ثباته على عاتق المضرور) الشاعر،   .(200-199، ص 2015اإ

من هنا يبدو فاإن الجهات الذين يس تحقون التعويض في هذا الس ياق يجب أ ن يكونوا  

لى تقديم أ دلة  ثبات العلاقة الس ببية فقط، دون الحاجة اإ "الغير". وعلى الغير أ ن يقوم باإ

نشاءات العمومية. وبناءً على ذلك، أ خرى، حيث  يعُتبر الغير غريبًا عن ال شغال والإ

ضافية سوى توضيح العلاقة الس ببية  لى تقديم أ دلة اإ يتلقى الغير تعويضًا دون الحاجة اإ

نشاءات العمومية. و الإ  بین الضرر الحاصل وال شغال العمومية أ 

ذ يم  فعین  القضاء بین المنتيِز وثذلك هو الحال بالنس بة لخدمات المرافق العامة، اإ

ذ ينبغي  ،والغير من خدمات المرافق العامة والمس تخدمین المنتفعین  ل يكون المتضرر منأ  اإ

نتفاع ال هالي في حي سكني من خدمات ال من لدائرة الشرطة  من خدمات المرفق العام: كاإ

تي لفيه، يقتي  تحمل نوع من الضرر لوجوب مساهمتهم ولو بحد أ دنى من التضحية ا

 ياً تتمثل في عدم تلقيهم التعويض عن تلك ال ضرار التي تصيبهم ما دام العمل الضار ضرور

نتظام و  طراد ول يعوضون اإل على اساس العمل الخاطىء ويجب اإ لسير المرفق العام باإ

أ ن ل يكون المتضرر من مس تخدمي المرفق العام وهو قريب من الفقرة السابقة، لكنه 

، خدامهالعام من دون أ ن يضطر لإس ت ول ينتفع من خدمات المرفقيختلف عنه في أ ن ال  

اما هنا فالمتضرر يكون من مس تخدمي المرفق العام الصادر عنه العمل الضار وقد يكون 

لى أ ن ال ضرار عاملین في المرافق العامةال هم  مثالاوضح ، وعدم تعويض هؤلء يعود اإ

 ،طنه من خطورةا على ممارس تها بالرغم مما تستب التي لحقتهم تعد من مخاطر المهنة التي وافقو 

ن يكون المتضرر من الغيروثذ ي أ ن ل تكونلك يجب أ  ي علاقة بالم : أ  رفق للمتضرر أ 

في مرفق  اب زوجها العامل، ثتعرض زوجة عامل لتسممها بمواد كيميائية عالقة بثيالعام

صابة زوج ممرضة بالعدوى من زوجته التي أ صيبت كيميائي لها في المرفق جراء عم من، او اإ

 (167-163، ص 2019ماضي،الصحي )

دارية العليا عن المخاطر،   ويقول الدثتور سليمان محمد الطماوي ان حديث المحكمة الإ

روج بفكرة المخاطر من مجالها الطبيعي الذي رسمه قضاء مجلس الدولة الفرنسي لها، الخهو 

ستبعاد المخاطر في حالة خاصة ل يس تلزم اوان تدخل المشرع ليقرر المسؤولية على أ ساس 

الحالت القضائية لهذا النوع من المسؤولية، فكل ما يترتب على تدخل المشرع هو تقييد 

ل يمنع  ولكن ذلك القضاء بخصوص شروط المسؤولية ونطاق التعويض الذي يقرره،

لشروط االقضاء من حكم بالتعويض على أ ساس المخاطر في حالت أ خرى تتوافر فيها 

داري للحكم بالتعويض  (.452ص ، 1986الطماوي، ) التي قررها القضاء الإ

داري الفرنسي يبدو من ذلك،    نه لم يكن في وسع القاضي الإ  صوصعلى وجه الخأ 

ل اره قاضيا مبدعا ومنش ئاباعتب داري اإ ة التخلي عن الخطأ  ك ساس وحيد للمسؤولية الإ

ثباته، وتعويض  داريكلما تعذر تلمسه واإ ة غير المبني المتضررين بناء على نظام المسؤولية الإ

دارية وهو  على الخطأ ، الذي يعد بحق نظاما تكميليا للنظام وال صل العام للمسؤولية الإ

 من هذا ال خير أ و تراجعا عنه، بقدر ما يعتبر أ ساساً  الخطأ ، وهذا ل يعتبر انتقاصاً 

مسؤولية الدولة  رتكاز عليه ك ساس وحيد لتبريررتكان والإ للنواقص التي تعتري الإ  تكميلياً 

دارية المتعددة والمتنوعة  (.300، ص 2022)أ مغاري،  عن أ نشطتها الإ

أ ن القضاء في العراق بصورة عامة ملتزم بنظرية الخطأ  ك ساس لمسؤولية  جدير بالذكرو  

دارة، وقد تم تطبيق فكرة المخاطر في بعض الحالت النادرة التي كانت فيها لمسؤولية ا الإ

دارية على أ ساس الخطأ  تتعارض مع مبادئ العدالة. أ ما بالنس بة لتوجه محكمة القضاء  الإ

نه وفقًا للمادة ) قليم كوردس تان، فاإ ( من قانون مجلس الدولة 7/2الإداري في العراق وفي اإ

( من قانون مجلس الشورى لإقليم 13المعدل والمادة ) 1979( لس نة 65العراقي رقم ) 

أ  عتماد على فكرة الخطالمعدل، يتمثل توجهها في الإ  2008( لس نة 14ان رقم )كوردس ت

دارية ضمن حدود اختصاصها تقييدًا  ويعُتبر هذا التوجه ،ك ساس لتحديد المسؤولية الإ

دارة  .لنطاق مسؤولية الإ

لى ضوء ما س بق، يمكننا القول أ ن ابتكار هذه النظرية كان بجهد خلاق وفريد من ع 

الفرنسي بدايةً، ومع مرور الزمن قام المشرع بتجس يد هذه النظرية تحت  مجلس الدولة

تي ولكن المشرع لم يغطِ كل الحالت ال ،ن القانون في دول القضاء المزدوجش تى عناوي
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دارية لنظرية المخاطر، ل ن هذه النظرية ل تزال نظرية اس تثنائ  على ترتبت ية المسؤولية الإ

لى مرتبة الخطأ  ك   دارةسلم ترق  اإ نظرية لذا، فاإن هذه ال  ،اس للمسؤولية على عاتق الإ

داري رساء جوانبها كافة للمسؤولية الإ ثراء من قبل القضاء واإ لى تدعيم واإ  .                    ةتحتاج اإ

قليم كوردس تان،   ومع شديد ال سف، فاإن البيان أ علاه لیس دقيقاً بالنس بة للعراق واإ

ذ أ ن القضاء الإداري في العراق  والإقليم ل يزال غير قادر على الاجتهاد في النص، اإ

نه وبالتالي  لشورى في العراقي ومجلس املتزم حرفياً بنصوص قانوني مجلس الدولة فاإ

قليم كوردس تان هو  ،الإقليم ذ أ ن المخرج الوحيد للعمل بنظرية المخاطر في العراق واإ اإ

 القانون.

 الخاتمة

لى جملة من الإ  توصلنا في ختام بحثنا  :تيكن ايجازها بال  والتي يم التوصيات س تنتاجات و اإ

 س تنتاجات:الإ أ ولً /

دارة بجانب -1 هناك نوع  ،المشروعة غير الضرر الذي أ صاب ال فراد نتيجة ل عمال الإ

دارة المشروعة عرف التي تُ و  أ خر من الضرر الذي أ صاب ال فراد نتيجةً ل عمال الإ

دارية باعتبارها نهجًا فريدبنظرية المخاطر  بل مجلس ومبتكرًا تم تطويره من ق اً الإ

 سي.الدولة الفرن

ذ تُعتبر مسؤولية احتياطية ول -2  تتميز نظرية المخاطر بطابع اس تثنائي وتكميلي، اإ

لى ن المسؤولية عيعتمد هذا النوع مو  ،ت غياب الخطأ  تؤدي دورها اإل في حال

دارةهما الضرر  رثنین أ ساس يین  .والعلاقة الس ببية بینه وبین نشاط الإ

دارة تمثل تطورًا جديدًا في مفهوم الم  -3 سؤولية المترتبة على عاتق مخاطر الإ

هذا التقرير  يهدفو  ، تقرير ال ساس الجديد للمسؤوليةالمسؤولية، حيث يعُتبر

لى ضمان حقوق ومصالح ال فراد  ة قليدي، وذلك عبر تحديث القواعد الت ينالمتضرراإ

دارة، فضلًا عن الضرر  ثبات وجود خطأ  من جانب الإ التي كانت تلزم المدعي باإ

  .والعلاقة الس ببية بینهما

دارة،  جزاءً  يعُتبر التعويضل في هذا الس ياق،  -4 ا من التأ مین نوعً وانما  على خطأ  الإ

و المعونة العادلة بین أ عما دارة المشروعة والضرر الذي أ  رين حتى خل  اصیب يل الإ

دارة، ن لم يوجد أ ي خطأ  من جانب الإ كوس يلة لتحقيق التوازن بین حقوق  واإ

داريةوالإ  المواطنین  .حتياجات الضرورية لتطوير ال نشطة الإ

عن  ضتوجد شروط خاصة يجب توافرها في طبيعة ركن الضرر لكي يعُتبر التعوي -5

دارة دون وجود خطأ   لى الشروط العامة المتعلقة بالضرر ،أ عمال الإ  ،بالإضافة اإ

أ ي جسامة الضرر، بحيث يتجاوز مخاطر الجوار  أ ن يكون الضرر غير عادي منها

راد  دون سائر فاو مجموعة ال  معین لفرد  عرضتي  بمعنى صوصية الضررخو  العادية

 .الناس

دارةنال فراد  يصیب يبین الضرر المادي والمعنوي الذ ل يتم التمييز -6  تيجة لنشاط الإ

تضرر عن ل يبقى مجال للشك في أ ن القانون يقُرر تعويض الم لذلك  ،طأ  بدون خ

ذا كان واء كان الضرر ماديًا أ و معنوياً س جميع ال لم التي تصيبه الضرر  حتى اإ

 .المعنوي غير مصحوب بال ضرار المادية

أ ساسي  يعتمد بشكليلاحظ أ ن القضاء الإداري في العراق واقليم كوردس تان ل  -7

و ا دارةعلى نظرية المخاطر كوس يلة مكملة أ   بل ،س تثنائية لتحديد مسؤولية الإ

دارة هو ال ساس الرئیسي والوحيد لتحديد المسؤولية المترتبة عليها،  يعتبر خطأ  الإ

 باس تثناء بعض ال حكام والقوانین التي قد تتيح تطبيق المخاطر كمكمل للمسؤولية

دارية، ولكن  لى حد كبيرالإ  .هذه الحالت تكون نادرة ومحدودة اإ

 ثانياً/التوصيات:

دارة المسؤولية المتر  بخصوصوضوح ببيان حكمه ب المشرع العراقي وصين -1 تبة على الإ

دارة  ينبغيطأ ، و خ وجودبدون  عادة صياغة المسؤولية المترتبة على الإ تى في حاإ

لضمان تكييف قانوني صحيح يحقق وذلك ، من جانبها حالة عدم وجود خطأ  

دارة وحماية حقوق  د وحريات ال فراالتوازن العادل والدقيق بین سلطات الإ

أ ن الطرف ال ضعف في هذه العلاقة يواجه صعوبات  ويلاحظ ،والمصالح الفردية

دارة دارة في تحقيق حقوقه أ مام الإ  اً نظر  ،حتى في حالة وجود خطأ  من جانب الإ

ن  ل نه يعُتبر الطرف ال قوى، مع التأ كيد على أ ن حماية المصالح العامة ل ينبغي أ 

لى انتهاك حقوق ال فراد ( 7نوصي المشرع العراقي بتعديل المادة )و ثما  .تؤدي اإ

 مجلس( قانون التعديل الخامس لقانون 2013( لس نة )17رقم )قانون المن 

مكانية رفع دعوى التعويض بحيث يقُ ،1979( لس نة 65رقم )الدولة  شورى ر اإ

تضرر من وذلك لكي يتمكن الم ، الحاجة لتبعيتها لدعوى الإلغاء بصفة أ صلية دون

دارةتعويض عن ال ضرار النال رفع دعوى  ع معايير ووض اتجة عن ال عمال المادية للاإ

 .محددة لمقدار الضرر في نطاق القانون الإداري وعدم تكييفه وفقاً للقانون المدني

ضاء ب دوره ال صلي ثقصي القضاء العراقي والكردس تاني بأ ن يلعنووثذلك  -2

سوة بالقضاء الفرنسي، وأ ن يتجاوز الإطار التقليدي لتطبيق  مبتكر وخلاق أ 

ب أ ن يواكب ويج ،حتى في حالة عدم وجود نص قانوني حرفية النصوص القانونية

ائي المزدوج، ام القضالتطورات في القضاء الإداري في البلدان التي تتبنى النظ

دارية بدون خطأ   رساء نظرية المخاطر ك ساس للمسؤولية الإ  .لكي يلعب دوره في اإ

 قائمة المصادر

 : أ ولً/ الكتب
(. القضاء الإداري ، 2020راضي. مازن ليلو، حمه كريم. زانا رؤوف ، سعيد. دانا عبدالكريم. ) 

ضاء ق -قضاء الإلغاء -قضاء الموظفین -تنظيم القضاء الإداري -مبدأ  المشروعية

 ار، السليمانية.گطبعة يادم التعويض، الطبعة ال ولى، 

عمالها غير التعاقدية، دراسة مقارنة، (. مسؤولية الإدارة عن أ  2019، عمر رش يد حسن.)سالم

 المكتب الجامعي للحديث، بدون مكان النشر.

 .دار المطبوعات الجامعية، ال سكندرية (. القضاء الإداري،1995الحلو، ماجد راغب.)

(.قضاء التعويض، مسؤولية الدولة عن أ عمالها غير التعاقدية، دار 2008الشاعر، رمزي طه .) 

 القاهرة.النهضة العربية، 

 ( الوجيز في قضاء التعويض، مطابع الدار الهندس ية، القاهرة.2015الشاعر، رمزي طه.) 

(. مسؤولية الإدارة عن أ عمال الضبط الإداري في ظرف 2005الشیباني، عبدالعزيز سعيد .)

 العادية، دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق العراقية، بغداد.

القضاء الإداري ورقابته ل عمال الإدارة ، دراسة مقارنة، الطبعة  (،1961الطماوي، سليمان محمد.) 

 ، القاهرة.، دار الفكر العربيالثالثة

دار  ،الكتاب الثاني (، قضاء التعويض وطرق الطعن في ال حكام،1986الطماوي، سليمان محمد. )

 .الفكر العربي، القاهرة

 الس نهوري، كلية القانون جامعة بغداد.(. القضاء الإداري، مكتبة 2015العاني، وسام صبار.)

 (. مس ئولية الدولة عن أ عمال وقرارات موظفيها2019. )محمد عبداللطيف عبدالحميد ماضي، 

 .سكندريةل  ادراسة مقارنة في القانونيین الليبي والمصري(. المكتب الجامعي الحديث،)

وقواعدها، دراسة مقارنة بین نظام (. أ ساس مسؤولية الإدارة 1999محمد، عبدالملك يونس محمد.)

 القضاء الموحد والمزدوج، الطبعة ال ولى، مطبعة جامعة صلاح الدين،أ ربيل.
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 ثانياً/ ال طاريح والرسائل:
دارية الناجمة عن أ ضرار الاشغال العمومية في (. المسؤولية الإ 2014-2013أ حلام، لوصيف.)

عة محمد امجوق والعلوم الس ياس ية، ماجستر ، كلية الحق رسالةالتشريع الجزائري، 

 بسكرة، الجزائر. خيضر

(. مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير 2010وى، نداء محمد أ مین.) هأ بو ال

  ، كلية الحقوق، جامعة الشرق ال وسط. ماجس تيرالمشروعة، رسالة 

(. مسؤولية الإدارة عن أ عمالها المادية، دراسة مقارنة 2014-2013الشمري، احمد عدنان جابر. )

ق ، كلية الحقوق، جامعة الشر  رسالة ماجس تيربین القانونین ال ردني والكويتي. 

  ال وسط.

(. نظرية المخاطر ك ساس للمسؤولية الإدارية، رسالة ماجس تير، 2017-2016لعويني،عبداللطيف.)

 حمه لخضر الوادي.ية الحقوق والعلوم الس ياس ية, قسم الحقوق، جامعة كل 

 :  البحوث و المجلات /ثالثاً 
(. مفهوم نظرية المخاطر في القضاء الإداري، مجلة الباحث للدراسات 2022أ مغاري، عبدالخالق.)

 .38وال بحاث القانونية والقضائية ، العدد 

، مجلة القانون العام الجزائري الإدارية على أ ساس المخاطر(. المسؤولية 2016أ مین، بشير محمد.) 

 (.4والمقارن، العدد )

 (. ال ساس القانوني لمسؤولية الإدارية دون خطأ  دراسة مقارنة، مجلة2016بيان، محمد عادل. )

  .1، العدد 43دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

نية مجلة الدراسات القانو  المسؤولية الإدارية، (. طبيعة التعويض في مجال2016جمال، قرناش.) 

 .2زائر، العددالج -، جامعة حسیبة بن بو عليكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية المقارنة،

 -(، الضرر والتعويض في القضاء الإداري، مجلة كلية القانون 2019حسن الحسیني، محمد طه.)

 .52الجامعة الإسلامية،  العدد 

(. عدم مسؤولية الدولة عن أ عمال سلطاتها، مجلة البحوث القانونية 2013خاطر، شريف يوسف.)

 .54والإقتصادية ) المنصورة(، العدد 

لة مج ،(. المسؤولية الإدارية بدون خطأ  وتطبيقاتها في القانون المقارن2018سرباح ،خالد.) 

 .2، العدد3المتوسطية للقانون والإقتصاد، المجلد

(. المخاطر ك ساس لقبول مسؤولية الإدارة بدون خطأ ، دراسة تحليلية 2015عبدالكريم.)سعيد، دانا 

 -ليمانيةجامعة الس -كلية القانون والس ياسة -مقارنة، مجلة دراسات قانونية وس ياس ية

 . (5العدد) الس نة الثالثة، كوردس تان العراق،

تكريت للحقوق، الس نة  (. أ سس مسؤولية الإدارة، مجلة جامعة2020شريف، ش يلان محمد. )

 (.2(، الجزء )1( ، العدد )5(، المجلد )5)

 في ضوء أ حكام (. المسؤولية الإدارية على أ ساس المخاطر2023علوان، د. عبدالعزيز عبدالمعطى . ) 

، 9المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية ،مجلس الدولة المصري والفرنسي

 .1العدد

 / القوانین: خامساً 
 المعدل 1906قانون المدني الفرنسي لس نة ال

 المعدل 1948( لس نة 131قانون المدني المصري رقم )ال

 المعدل.1951( لس نة 40قانون المدني العراقي رقم )ال

 / التفاقيات والمعاهدات:سادساً 
فراد (1997 (لس نة اتفاقية اوتاوا  نتاج ونقل ال لغام المضادة لل  تدمير و لحظر اس تعمال وتخزين واإ

لغام  .تلك ال 

 

 
 

 

 


